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صلاة الجمعة
الجلسة 31 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الشّأنیة الولائیة الّمعة ف وجوب صلاة الجمعة الساطعة

· و نعم ما تفوه صاحب الجواهر حیث قد أردف «رفع التّنازعات و المخاصمات» ف عداد «حم» صلاة الجمعة و فوائدها لا من
شروط وجوبها و محقّقاتها ‐زعماً من الشّیخ مرتض الحائري‐ و لهذا حتّ لو انمحت الاختلافات تماماً لظَل وجوبها ناشطاً

فعالا أکیداً ‐لمصلحة أخری‐ فبالتّال لم ینحصر إعقاد الجمعة ف مواطن «إزالة التّخاصمات فحسب» و لهذا إنّ نُطق الجواهر
ة» بدلِر الفقهاء «بدلیل الشّرطیعبا یعدّ طریفاً و ظریفاً، إذ کثیراً مة لا أنّها شرطها و علّتها» یالشّرطی بأنّ «هذه الوقائع تعدّ دلیل

کلمة «حمة الدّلیل».

Ø إذن إنّ مقالة الشّیخ مرتض الحائري: «إنّ ترک الجمعة سیستجلب المفسدة» مشوبة و بالإشال مصابة، إذ الأمر بالشّی لا
یقتض النّه عن ضدّه العام ‐أي التّرک‐ ل یرتّب هذا النّه المفسدة عل إهمالها، کلا فإنّ الملّف لو أغفَلها و غادرها لَفوت

مصلحتَها فحسب ‐بلا انجلاء مفسدة إطلاقاً‐.

· و أساساً قد أکدنا سلَفاً أنّ «بنیان صلاة الجمعة» یخُص «المعصوم» فحسب و لهذا إنّه یتفّل تحدید السلطان العادل لإقامتها إذ
یعدّ منصب الإمامة و الولایة الإلهیة [1] فإنّه الول الوحید عل هذه العبادة، و التفاتاً بهذه الشّأنیة الربانیة الخصیصة له، لاحظ:

ا، و ذلیم عمل مة و تحمیم و الحالح ة عللطة التّامة و السالولایةَ العام القاض متلحیث سی «القاض تنصیب» Ø
ببرکة إذن المعصوم و تنفیذه، و لهذا لا یسوغ للمتخاصمین أن یتخلَّفوا عن حمه بل یتوجب امتثاله أکیداً ‐حتّ لو علم المظلوم

غلطتَه و عثرتَه‐.

Ø «انعدام أهلیة المرأة لتَولّ القضاء» فرغم علمیتها العالیة و اجتهادها السامیة و لنّهم علیهم السلام لم یسلّطوها لتصدّي هذا
المنصة الخطیرة، لا لأجل نفسیتها الحساسة الانوثیة بل نظراً للمصالح المتومة علینا، وذل نظیر إعطاء «ولایة الاسرة للأب»
دون الأم، فرغم أنّها تَستحمل التُالیف الشّاقّة و المتاعب المرهقة ‐ربما تزیدَ عل أعمال الأب‐ و لن الشّارع وفق الملاکات
المحدَّدة لدیه و المنونة لدینا، قد خص الولایة للوالد، لا بوصفه أفضل و أزک ذاتاً من الأم بل قد منحه الشّارع منحةً اعتباریةً

.لا الأم عاتق الوالد الول عل ‐لة ‐کأصل أوعاناة التّربیم المقابل قد ألق لبِضع أسباب فحسب، و ف

ت إلمأو اللّقطة أو...» فإنّها أیضاً قد انض مجهول المال ف فلح أو التّصرة‐ أو الصِیة أو الذَّبإعلام الحروب ‐الابتدائی» Ø
.‐و الخاص ات المعصوم و نائبه ‐العاممختَص

Ø «أهمیة صلاة الجمعة» أیضاً حیث قد اختصت عملیةُ «التّنصیب» بشئون الولایة بنحو سیتسب المنصوب مانةً سائدةً
.‐الحائري الشّیخ مرتض اً علالجمعة ‐رد ل إعقادستأهسی
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· فبالتّال قد انجلَت السیرة المسلّمة الباتّةُ ‐لدی الفقهاء‐ منذ حقبة النّب حتّ عصر الأئمة علیهم السلام بل و حتّ قرن الشّیخ
الطّوس بحیث قد حدَّد الحام و السلُطات ‐سیان العدول و الظَّلمة‐ أئمةَ الجمعات، فرغم تشاجرنا مع أهل العامة حول
مصادیق «الول و الإمام و الحاکم» و لن جذور السیرة مترسخة تماماً و حیث قد ارتَهن «وجوبها التّعیین» عل تواجد

«المعصوم» فلدی فترة غَیبته و افتقاده قد انعدَم شرطها الأصیل فانهار «وجوبها التّعیین» إذن، إذ حتّ لو اکتَسب الفقیه الولایة
:عقدها و ذللزمه تعییناً أن ین لا یالمطلقة من المعصوم ول

Ø أولا: اتّخاذاً بالإجماع القول السالف عل انعدام التّعیینیة زمن الغیبة.

Ø و ثانیاً: افتقاداً لشرطها الأصیل.

أجل قد ادع بعض الفقهاء انعدم مشروعیتها تماماً لأنّه قد علَّق هویةَ الجمعة ‐لا وجوبها‐ عل تواجد المعصوم، و لنّا سنتطرق
إل الاتّجاهین: هل توفّر السلطان العادل و منصوبه یعدّ شرطاً لوجوبها التّعیین أو لهویتها و حقیقتها؟.

[2]:قائلا ةَ المحقّق الهمدانعلینا استدلالی و قَص ‐الدّلیل الثّالث ‐حول انهیار وجوبها التّعیین إل ج الشّیخ الحائريعر ثم

«الثّالث: ما أشار إليه ف مصباح الفقيه[3] ف ضمن تأييد الإجماع ‐مع أنّه بنفسه دليل آخر غير مربوط بالإجماع (عل هدم
وجوبها التّعیین)‐ من أنّه: «بل يف ف الجزم بعدم الوجوب (التّعیین حتّ لدی عصر المعصوم) ف مثل المقام وجود خلاف

يعتدّ به فيه، لقضاء العادة بأنّه لو كانت الجمعة بعينها واجبة عل كل مسلم لصارت من الصدر الأول من زمان النّب صلّ اله
عليه و آله كغيرها من الفرائض اليومية من ضروريات الدّين، فإنّ غالب المسلمين من أهل البوادي و القُرى ف أغلب أوقاتهم لم

ين يمنهم حضور الجمعة الّت يقيمها السلطان أو منصوبه، فلو كان تليفهم الجمعة عيناً لَبين لهم النّب صلّ اله عليه و آله من
صدر الإسلام كغيرها من الفرائض، و قاموها ف كل جمعة ف محالّهم، فلم ين يختف ذلك عل نسائهم و صبيانهم فضلا عن أن

يشتهر القول بعدم وجوبها أو عدم شرعيتها بين الخاصة و العامة».
 

---------------------------
[1] حیث قد ألفَتنا کاشف اللّثام لهذه النّقطة قائلا: «فما لم يقطع به (أي بالإذن) يصلّ الظّهر تحرزاً عن غصب منصب الإمام و

الاقتداء بغاصبه، و فعل عبادة غيرِ مشروعة » (نقلا عن الجواهر ج ١١ ص ١٨٠.)
و قد أسلفناها أیضاً عن المحقّق و الجواهر المعلّق علیه قائلا: ««ثم الجمعة لا تجب» (عینیاً) أو لا تصح (بل تحرم حسب

الاختلاف) «إ بشروط» الأول: السلطان العادل أو من نصبه» بالخصوص لها (للجمعة) خاصة أو مع غيرها من مناصبه،
فبدونهما تَسقط عيناً أو مشروعيةً عل اختلاف القولين»

الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۷۸، جماعة المدرسين ف ، .[2] حائری، مرتض
[3] مصباح الفقيه ج ٢ ص ٤٣٧ ف صلاة الجمعة.


